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التاريخ / 10/1/2008م
بيان صــحفي

     طالعتنا بعض الصحف بفقرات من تقرير المراجع العام فيما يختص بمراجعة وزارة الداخلية.

بداية لابد ان نثبت قناعة وزارة الداخلية وكافة اداراتها بدور المراجع العام حيث انه يمثل السلطة الرقابية ويخول له القانون مراجعة المرافق العامة للدولة من حيث الميزانيات المصدقة للاجهزه التنفيذية وميزانية المؤسسات والهيئات والشركات العامة وبالتالي فهي تخضع لقانون المراجعة العامة ومن هذا المنطلق فالداخلية احرص ماتكون علي الضبط والرقابة وحسن الأداء المالي والتعامل معه وفق ماتنص عليه القوانين واللوائح المالية لذلك فلابد أن نؤكد أن هناك وحدة من ديوان المراجع العام تعمل بصورة دائمة وعلي مدار العام في وزارة الداخلية توفر لها كل مقومات العمل، ولها مطلق الحرية في أداء دورها بالصورة والطريقة التي تحددها، ورغم ذلك لابد من أن نبين للرأي العام بعض النقاط التي وردت ضمن ما تناولته الصحف بخصوص ما ورد بتقرير المراجع العام وتتخلص في الآتي :

1/ استثمارات الشرطة 

   تتمثل جميعها في صندوق التأمين الاجتماعي  والذي أنشئ بالقرار الجمهوري رقم (198) لسنة 2005م الذي يهدف الي تقديم الدعم الاجتماعي لقوات الشرطة في مجال التعليم والعلاج والسكن وبث روح التكافل وتحقيق الضمان الاجتماعي وتحسين بيئة العمل أو أي أغراض أخري تتطلبها طبيعة نشاط الصندوق ، كما أعطي الصندوق الحق في الدخول في المشروعات التي من شأنها تنمية موارده .

   تتكون إيرادات الصندوق كما ورد في هذا القرار من إشتركات أفراد قوات الشرطة وريع  مشروعات الشرطة ومواردها الذاتية والاعتمادات المخصصة لها والهبات والمنح والإعانات والأوقاف والوصايا وأي موارد أخري .

     لقد ذكر في تقرير المراجع العام 2006م رفض وزارة الداخلية لديوان المراجع العام من القيام بمراجعة استثمارات الشرطة وجامعة الرباط الوطني بقرار من إدارة الشئون المالية ....  
 وهنا يبرز السؤال كيف ومتي كان هذا الرفض وهل أستلم المراجع العام رفضاً رسمياً ومكتوباً من الإدارة المعنية أو الوزارة ؟ نحن نقول لم يحدث هذا إطلاقاً وخلافاً لما جاء في التقرير وتأكيداً لتعاون وزارة الداخلية نورد أمثلة مدعمه بالمستندات وباعتماد ديوان المراجع العام :-
1. قام ديوان المراجع العام بمراجعة شركة كردفان للتجارة والهندسة وصدر خطاب اعتماد من الديوان ذلك بالنمرة  د م ع /مؤسسات بتاريخ 4/9/2007م (  مرفق صورة الاعتماد) .
2. كما قام الديوان بمراجعة شركة كويتريد للإسكان والمقاولات وصدر خطاب اعتماد من الديوان يؤكد ذلك بالنمرة  د م ع / مؤسسات بتاريخ 18/4/2007م ( رفق صورة من الخطاب ) .

وزارة الداخلية وزارة سيادية تضطلع  بأعباء الأمن الداخلي بموجب الدستور حيث تنتشر قوات الشرطة في كل أصقاع السودان الحضرية والريفية وتؤمن الحدود و هذه القوات تعمل في كل المواقع تدافع عن الوطن وتقدم الشهيد تلو الشهيد يومياً ، كما أنها تقف سداً منيعاً  في مكافحة الجريمة بشتي أنواعها جهداً متواصلاً علي مدار الساعة تواصل الليل بالنهار دون كلل أو ملل وفي أصعب الظروف 
غني عن القول أن وزارة الداخلية وزارة سيادية تضطلع بمهام دستورية حساسة وحري أن تناقش قضاياها بعيداً عن الإثارة والشكوك حفظاً للوضع الأمني الحساس بدون إفراط أو تفريط حتي لا يكشف ظهرها مثلها مثل رصيفاتها  .

 كما أن هذه الوزارة ظلت علي الدوام تتعاون مع المراجع العام وأجهزة الدولة الأخرى بدليل أنها أشركت المراجع العام وأجهزته الفنية والتدريبية في إعداد وتدريب الضباط المحاسبين والمراجعين الداخليين للوزارة والذين يعملون الآن في تطبيق أسس ونظم الضبط الداخلي وفقاً للقوانين واللوائح وطبقاً للأسس الفنية التي قام الديوان بغرسها في ضباط المراجعة الداخلية إضافة إلي إشراك الديوان في المؤتمرات القطاعية وورش العمل التي قامت بها هيئة م. المدير العام للشئون المالية والإمداد والمراجعة الداخلية . 

ولم يصدر ما يشوب هذا التعاون الذي تراعي فيه الوزارة المصلحة العليا للبلاد بل أن هنالك إشادات متوالية من الديوان للأداء المالي وآخر مثال الإشادة التي صدرت لأهم إدارة وهي الإدارة العامة للمشتريات والاحتياجات وذلك في الاجتماع الختامي مع مساعد المراجع العام بالوزارة ومضابط الإدارة ة تؤكد ذلك . 

العمل الأمني يتطلب تمويلاً ورغم ظروف الميزانيات العامة للدولة التي نعلمها جميعاً وحرصاً من القيادة العليا بالوزارة لأداء الوظائف الأمنية علي الوجه الأكمل فأن الوزارة قد قامت بأعباء ضخمه 
من الموارد الخاصة لاستثمارات الشرطة تتمثل في الآتي:-

إنشاء أكبر شبكة إتصالات بما يفوق السنة مليون دولار وإنشاء مصنع الجواز المقروء الكترونياً بما يفوق العشرة مليون دولار وشارف على الانتهاء وإنشاء مدينة الهدى الإصلاحية بأكثر من 25 مليون جنيه مايعادل 13 مليون دولار و الإعداد للسجل المدني الجديد بما يعادل أربعة مليون دولار ووفرت ما يزيد عن الألف عربة شرطة بتكلفة أربعين مليون دولار فضلاً عن الصرف على المشتريات الطبية ومستشفيات الشرطة المنتشرة ودعمها بالأجهزة والمعدات الطبية بمبالغ تناهز السبعة مليون دولار واستمرار دعم البنيات التحتية والدعم الاجتماعي والمعيشي لرجال الشرطة الذين يمثلون حجر الزاوية في العملية الأمنية . 

كل هذه الأعمال تقوم بها الوزارة من صندوق التأمين الاجتماعي بلا من أو أذي وبكل الشفافية والانضباط حيث كان من المفروض تقديرها بالإشادة بها بدلاً من التشكيك والإثارة بهذه الصورة مجهولة السبب والتي تؤثر في التعاون وبالتالي في الأداء بين الأجهزة المختصة . 

كما أن موضوع الهيئات العامة والشركات الإستثماريه فالحوار حولها مستمر والتقرير بشأنها في أعلي مستويات الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة للإستفاده منها وتوجيهها لتصب في المصلحة العامة للدوله كما أن تعديل القوانين الخاصة بها يجري الحوار حوله في أعلي المستويات أما جامعة الرباط الوطني فهي جامعة مسجله في إدارة التعليم الأهلي والأجنبي وميزانيتها تتكون من الرسوم الدراسية للطلاب الذين يدرسون علي النفقه الخاصة وأما مصروفاتها فتتكون من الفصل الأول مرتبات وعلاوات الأساتذة والموظفين والعمال بالإضافة إلي مصروفات التسيير وميزانية التنمية وكل هذه المصروفات يتم مقابلتها من إيرادات رسوم الطلاب علي النفقة الخاصة . 

خلاصة القول أن وزارة الداخلية ظلت تتعاون مع المراجع العام والأجهزة المختصة ولا تزال وأن الوزارة مستعدة للتعاون المثمر والبناء والإيجابي والرد علي أي استفسارات في إطار المسئوليات والاختصاصات لتتكامل الجهود وبلوغ الأهداف دون الخوض في ما يثير البلبه والشكوك في هذه المرحلة الأمنية الحساسة التي تمر بها البلاد .  
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